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The right to retract as a mechanism for consumer protection from the 
risks of electronic commerce "between text and application"  

 

Summary : 
The right to retract is considered as determined by most of the legislations 

regulating consumer rights and electronic commerce, especially the Algerian 
legislation; an imperative must to address the imbalance in electronic contracts. The 
Algerian legislator briefly touched on the right to reconsideration in both the 
electronic commerce law and the consumer protection law and the suppression of 
fraud, and referred to the regulation, conditions and methods for its practical 
application, this regulation that has not yet been issued. 

 

Keywords: 
The right to retract, consumer protection, electronic commerce, the electronic 
consumer, the electronic professional. 
 

Le droit de rétractation en tant que mécanisme de protection du 
consommateur  des risques du commerce électronique 

"Entre le texte et l'application" 
 

Résumé : 
Le droit de rétractation consacré par la plupart des législations régissant les 

droits des consommateurs et le commerce électronique, notamment la législation 
algérienne, est une nécessité pour remédier au déséquilibre des contrats électroniques. 
Le législateur algérien a brièvement évoqué le droit de reconsidération tant dans la loi 
sur le commerce électronique que dans la loi sur la protection du consommateur et la 
répression de la fraude, et il a fait un renvoi à la réglementation concernant les 
conditions et les modalités de son application pratique. Toutefois, les textes 
règlementaires prévus n’ont pas étés promulguées à ce jour. 
Mots clés:  
Le droit de rétractation, la protection du consommateur, le commerce électronique, le 
consommateur électronique, le professionnel de l'électronique. 
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  مقدمة
ات المعلومات        ة المتلاحقة إلى ظهور وسائل الاتصال الحدیثة وش ة والتكنولوج  ةأدت التطورات العلم

ان لها  ة، و ة والاقتصاد ة والثقاف اة وفي شتى المجالات الاجتماع ل مناحي الح والانترنت، والتي أثرت على 
ادلات التجارة التي وجدت في هذ ةالتطور ضالتها المنشودة وسر  االغ الأثر على الم ح و . عتها المطلو أص

بیر ة سوق افتراضي  مثا ل  ة تسوق فیها مختلف أ ؛العالم  طرق إلكترون ضائع والخدمات  نواع السلع وال
ن من  عرضون سلعهم وخدماتهم في شتى أنحاء العالم، لجذب اكبر عدد مم حیث أضحى المحترفون  سیرة، 

عد اتهم المتعددة والتعاقـــد عنها عن  ة حاج مستغلین سهولة الولوج والتواجد عبر . المستهلكین وحثهـــم على تلب
ات التواصل ة  ش مارسونهـا عن طر الدعا اسة الإغراء والترغیب التي  ذات الامتداد العالمي من جهة، وس

م والاستلام، وغیر ذلك من الأسالیب  ضات وحتى الانتقال إلـى مقر إقامة المستهلكین للتسل والإشهار والتخف
ة ن أن تؤثر على رضا المستهلكین وتدفعهم إلى التعاقد من جهة ثان م    .التي 

عدم التوازن بین المتعاقدین، فهي تتم بین طرفین أحدهما ــ الم        عد  ــ  وردوتتمیز عقود الاستهلاك عن 
ا، والآخر ــ المستهلك ا واقتصاد أصول نشاطه فن قبل على  1خبیر عالم  أصول السلع والخدمات التي  ــ جاهل 

صفة  شأنها إلا في حدود ما قدمه له الأول عنها من معلومات عن طر مواقع الانترنت والتواصل،  التعاقد 
أخر فإنها تتم بین طرفین أحدهما قو والآخر ضعیف، وهو ما یؤد بدوره إلــى اختــلال التوازن في العلاقة 

ة التي  ة  ؛ومرد ضعف المستهلك في مثل هذه العقود. ترطهماالعقد اة الاجتماع التغیر في نمط الح
ح  ه، أص تفحصها بید ه و عین ضائع یراها  ان المستهلك یتعاقد على سلع و عد ما  والاقتصادیـة المعاشة، ف

قة بتفاصیلها، فیلجأ تحت ضغط الحاجة والإغراء إلى إبرام یر  یتعاقد علیها دون معرفة سا العقد دون ترو أو تف

                                                            

ة المستهلك وقمع الغش، الجردة 2009فبرایر  25المؤرخ في  09/03من القانون رقم  3المادة ـــ عرفت  1 حما ، المتعل 
ة، العدد، عدد  أنه2009مارس  8، الصادر بتارخ 15الرسم مقابل أو مجانا : "، المستهلك  قتني  عي أو معنو  ل شخص طب

ة حاجت هسلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلب ة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل  ة أو تلب ، وعرفته "ه الشخص
ة، العدد 2018ما  10المؤرخ في  05/ 18 من القانون  6/3المادة  ة، الجردة الرسم التجارة الالكترون ، الصادر 28، المتعل 
أنه2018ما  16بتارخ  عوض أ: "، المستهلك الالكتروني  قتني  عي أو معنو  ة سلعة أو خدمة ل شخص طب صفة مجان و 

غرض الاستخدام النهائي ة من المورد الالكتروني  عة المورد فقرتها ال فيوعرفت نفس المادة ". عن طر الاتصالات الالكترون را
قوم بتسو أو اقتراح توفیر السلع أو الخدمات عن طر: "الالكتروني عي أو معنو  ة ل شخص طب   ".الاتصالات الالكترون
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قي عبر عن رضاه الحق ، وهذا ما لا  ة أكثر، . معم ة قانون حتاج إلى حما ة  لذا المستهلك في العقود الإلكترون
ة أو الاستفزازة عض الفقهاء نتیجـــة تسرعه في اللجوء إلى هذا النوع من العقود الإغرائ   . 2ما یر 

ا        ة، لجأت اغلب وفي سبیل توفیر حمایـة  اره الحلقة الأضعف في العقود الاستهلاك اعت ة للمستهلك  ف
ر منه ة له، في جل مراحل التعاقد نذ ة لتوفیر الحما ات أكثر فعال : التشرعات المستحدثة إلى إیجاد أسالیب وآل

ذا حقه في إرجاع الم ، و م ومطاب أو ما  نتوجح المستهلك في الإعلام، حقه في الحصول على منتوج سل
ة الطرق الإلكترون صفة أكبر العقود المبرمة  ة و ه العقود الاستهلاك الح فـي العدول، والذ تتطل . سمى 

ط في مرحلـة  الض ا في النظرة العامة للعقد، و قا والمستهلك حال ائع سا ون الضمانات والحقوق الممنوحة لل
ضمان العیب الخفي، ضمان التعرض والا ة أو إلغاءها التنفیذ  ذا الح في تعدیل الشرو التعسف ستحقاق، و

ة المستهلك افیـــة لحما    .غیر 
صعب تحققه في ضل القواعد  وهذا      اره ضرورة لا بد منه، إذ  اعت ما أد إلـى تقرر الح في العدول 

قا ل الإرادة المنفردة، ط ن من خلالها التحلل من العقد  م لقوة الملزمة للعقد، فالعقد شرعة العامة، والتي لا 
قا لنص المادة  قرره القانون ط اتفاق الطرفین أو وف ما  من  106المتعاقدین لا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا 

ة استثناء یرد  ؛وعلى ما سب. 3القانون المدني مثا الأصل المتمثل في مبدأ القوة  علىعد الح في العدول 
ة للمستهلك من آثار هذه القوة الملزمة  والناتجة عن العلاقة غیر المتكافئــــة بین ، للعقدالملزمة للعقد، وذلك حما

ة ین المحترف في العقود الالكترون ة. المستهلك و ة التال ال ثیر هذا الموضوع الإش ام : و ة الأح فا ما مد 
ة في ت مالقانون اره  نظ اعت ةالح في العدول  ة لحما ة؟ من مخاطر المعاملاتللمستهلك  آل   الالكترون

ة من خلال الم      ال   : ین التالیینحثنحاول معالجة هذه الإش
  . لح في العدولل التأصیل القانوني: الأول حثالم
ام : الثاني حثالم   العدول  الح في أح

حث الأول   لح في العدولالقانوني لالتأصیل : الم
ان      ة المستهلك في المرحلة اللاحقة على إبرام العقد، ولقد  رسة لحما ات الم عد الح في العدول من الآل

ة رضا  ارات، هذه الأخیرة التي تسعى لحما م مثل هذا الح من خلال نظرة الخ اقا في تنظ الفقه الإسلامي س

                                                            

ةـــ  2 ة للمستهلك في عقود التجارة الالكترون ة المدن عة الأولى، منشورات زن )دراسة مقارنة(موف حماد عبد، الحما ، الط
غداد،    .213، ص2011الحقوقیـــــة، 

لا یجوز نقضه، العقد شرعة المتعاقدین، ف: "المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 75/58من الأمر رقم  106تنص المادة ـــ  3
قررها القانون  اب التي  اتفاق الطرفین، أو للأس   ".ولا تعدیلـــه إلا 
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ل عام، فلا یخرج ش العقد اللازم النافذ؛ فیجعله غیر لازم المتعاقدین  ارا یلح  ونه خ ، 4ح العدول عن 
عدل عنه، ستمر في العقد أو  ار مقرر شرعا في  وتعطي لمن تقرر لفائدته بإرادته المنفردة الح في أن  وهو خ

ه  أصل، وللإحاطة 5الفقه الإسلامي قتضى التعرف  فه التطرق و ) المطلب الأول(هذا الح فذلك  لتكی
  ).المطلب الثاني( القانوني

  تعرف الح في العدول :المطلب الأول
الح في الانسحاب من العقد، الح في إعادة تعددت المصطلحات التي تعبر عن الح في العدول      

ار الرجوع، الح في الرد وغیر ذلك انت هذه المصطلحات تدل على  نفس المعنى؛ إلا أن 6النظر، خ ، وإن 
فید بترك الشيء والانصراف عنه نحو غیرهأ قترب من 7نسبها الح في العدول الذ  ، ولعل هذا المفهوم 

ة الح في العدول الممنوح للمستهلك في مجال العقود الاستهلاك عد، سواء ،المقصود  ما المبرمة عن   لاس
ما ورد في القوانین أو  ه ءما جاتعل الأمر    .الفقهاء قرحةت 

  التعرف القانوني للح في العدول :الأولالفرع 
ة المستهلك والتجار       حما التشرع الفرنسي،لم تتطرق جل التشرعات المقارنة المتعلقة  ة   ة الإلكترون

اني و  ة  لتعرف الح في العدول، وخلافا لذلك نجد أن مشروع  قانون التجارة .... تونسيالالاس الالكترون
موجب مادته  ؛المصر  فسخ  العقد المبرم : "ما یلي 19أورد لهذا الح تعرفا  العدول ح یجیز للمستهلك أن 

م الخدمة، وذلك دون الحاجة  ة على تسلمه السلعة، أو من تارخ التعاقد على تقد خلال الخمسة عشر یوما التال
ة مبررات م أ في العدول ومجاله، إلا  ما عن مضمون الحف؛ وإن قدم مفهو والملاحظ أن هذا التعر. 8"إلى تقد

عدول، فهما یختلفان من ال نفس المعنى مع مصطلح  أنه لم یوف في استعمال مصطلح الفسخ الذ لا یؤد
                                                            

م شرعي الرجوع عنه ـــ  4 ح عته أو  طب اتفاق الطرفین أو  قبل  ة هو ذلك العقد الذ  العقد غیر اللازم في الشرعة الإسلام
قا له في العقود  لمتعاقدین، دون أن یتوقف ذلك علىالإرادة المنفردة لأحد ا جد مثل هذا العقد تطب رضاء المتعاقد الآخر، و
ة التي ینعدم ة  الالكترون ة الحس ة الفعل دراسة "المستهلك في التعاقد الالكتروني  ةعبد الله ذیب محمود، حما(فیها مجال الرؤ

عة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزع، عمان الأردن، "مقارنة   .)204، ص 2012،  الط
ة المستهلك في القانون المقارن ـــ  5 عة الأولى، دار الكتاب الحدیث، –دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي  –بودالي محمد، حما ، الط

  .57، ص 2006القاهرة، مصر، 
  .152نفس المرجع، ص ـــ  6
شة عبد الحمید، ـــ  7 ة "علي أحمد صالح، بن ع ة لحما ة  قانون آل ة "المستهلكالعدول  احث للدراسات القانون ، مجلة الأستاذ ال

اف المسیلة، جوان  ة، جامعة محمد بوض اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة، المجلد الثاني، العدد العاشر،  اس   .815، ص 2018والس
ة"دحمین محمد الطاهر، ـــ أ 8 ة لضمان حما ة قانون آل عد  ة عن    المجلة  ،"المستهلك ح العدول عن العقود الاستهلاك

ة ة،  الجزائرة للعلوم القانون اس ة الحقوق، جامعـــة الجزائر  ،1، العدد 57المجلد  والس   .27، ص2020بن یوسف بن خدة،  1ل
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قا  فالفسخ. عدة نواح ح للمتعاقد الأخر ط هو جزاء المترتب عن إخلال أحد المتعاقدین بتنفیذ التزاماته، ف
ات    .یتحلل مما في ذمته من التزام عن طر فسخ العقدلة أن العدا لمقتض

ة الجزائر       استقراء نصوص قانون التجارة الالكترون ر، نجد أن المشرع الجزائر 9و في العدول الح  ذ
موجب المادة  شملها الح في الإعلام  ة تعداده للمعلومات التي یتوجب أن  من قانون التجارة  11مناس

ة ة ومقروءة : "صهابن الالكترون طرقة مرئ قدم المورد الالكتروني العرض التجار الالكتروني  یجب أن 
س على سبیل ال جب أن یتضمن على الأقل، ولكن ل ةومفهومة، و ...... .......: .......حصر المعلومات الآت

  ". شرو وآجال العدول عند الاقتضاء ــــــ
، المشرعومن خلال هذا النص یتبین لنا أن        ،أشار إلى شرو وآجال ممارسة الح في العدولقد  الجزائر

قدمه المورد من خلال العرض التجار الالكتروني ؛التي یتوجب أن تكون واضحة للمستهلك الالكتروني ، الذ 
قدم تعرفا له ة دون أن  م الح في العدولعلى إحالة توهو ما یدل  ،10في قانون التجارة الالكترون إلى  نظ

؛ ما  قوانین أخر ة المستهلك وقمع الغش لاس الرجوع إلى هذا الأخیر ، )09/03القانون (قانون حما لا نجده و
  .تطرق للح في العدول

                                                            

ة2018ما  10المؤرخ في  18/05 القانون ـــ  9 التجارة الالكترون ره ، المتعل    .الساب ذ
ة رقم قرر صراحة نلاحظ أن المشرع ـــ  10 في حال عدم ح المستهلك في إرجاع المنتوج  18/05في قانون التجارة الالكترون

ملآاحترام المورد  ن للمستهلك : "22المادة  موجب، جال التسل م م،  في حالة عدم احترام المورد الالكتروني لآجال التسل
ام جل أقصاه أرعأالالكتروني إعــــــادة إرسال المنتوج على حالته في  م الفعلي للمنتوج، دون ) 4(ة أ عمل ابتداء من تارخ التسل

التعوض عن الضرر ة  حقه في المطال وفي هذه الحالة یجب على المورد الالكتروني أن یرجع إلى المستهلك . المساس 
   ."تارخ استلامه المنتوج یوما ابتداء من 15جل أالالكتروني المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة بإعادة إرسال المنتوج، خلال 

ان هذا الأخیر      ضا حقه في إرجاع المنتوج؛ إذا  ا أو غیر مطاب وقرر أ ة  معی من  23المادة موجب للمواصفات المطلو
ة أو في حا: "نفس القانون  م غرض غیر مطاب للطلب ان لیجب على المورد الالكتروني استعادة سلعته في حالة تسل ة ما إذا 
ا جب على المستهلك الالكتروني إعادة إرسال السلعة في غلافها الأصلي خلال مدة أقصاها . المنتوج معی ام عمل ابتداء) 4(و  اأ

م الفعلـي للمنتوج مع الإشارة إلى سبب الرفض وتكون تكالیف إعادة الإرسال على عات المورد الالكتروني یلزم . من تارخ التسل
ماو الم ة أو ــ إصلاح المنتوج المعیب أو: أتي رد الالكتروني  م جدید مواف للطلب آخر مماثل أو ــ تسل ــ إلغاء  ــ استبدال المنتوج 

التعوض في حالة وقوع ضرر ة المستهلك الالكتروني  ة مطال ان الغ المدفوعة دون الإخلال بإم ة وإرجاع الم   . الطلب
الغ المدفوعة خلال    ".یوما من تارخ استلامــه المنتوج)  15(اجل خمسة عشر یجب أن یتم إرجاع الم
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موجب       القانون رقم تلكن  مه الأخیر  ونص صراحة على  ،النقص ، تدارك المشرع18/0911عدیله وتتم
ة للمستهلكین إذ ورد فیها 19الح في العدول في المادة  ة والمعنو ة المصالح الماد حما العدول ح : "المتعلقة 

للمستهلك الح في العدول عن اقتناء منتوج ما . المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب
ة ضمن احترام شرو التعاقد، ودون دفعه مصارف    ".إضاف

م ـمن جهة، وأح رام شرو التعاقدـاحت ة الح في العدولقید ممارسأنه  ؛على المشرع أخذ      ــــ ال إلى التنظ
عد ـــ  صدر  ، إذ تنص الفقرة الذ لم  ا من جهة أخر ة ممارسته عمل قة 4ف تحدد شرو : "من المادة السا

ات ممارسة الح في العدول ف ذا آجال و م و ة عن طر التنظ   ".وقائمة المنتوجات المعن
   التعرف الفقهي للح في العدول :ثانيالالفرع 
ة مصطلح      الفرنس الانجلیزة droit de rétractation ستخدم  للتعبیر عن   Right to retract مصطلح و

ر  .12الح في العدول أن یلغي : "أنهالح في العدول Pierre Breeze  ه الفرنسيالفق و ح ممنوح للمتعاقد 
ا اتا ونهائ ا  ون مبدئ    .13"العقد من طرفه الذ سب وقبله، والذ یجب أن 

شي وعلى المستو العري عرف      ة: "أنه الح في العدول الأستاذ عبد الرحمان الع ة منحها  آل قانون
عدل عن عقد ابرمه أوذلك  منها الانترنیت،ـال الحدیثة المشرع للمستهلك الذ تعاقد عبر وسائل الاتص ن 

حددها القانون دون  ة معینة  اب إبداءخلال مدة زمن ، وهو تعرف 14"تحمله مصارف الرجوع ودون العدول  أس
ر أ  ة ودون ذ صفة مجان مارسه  أنه ح قانوني للمستهلك الالكتروني  ر  ؛ من حیث ذ مناسب ودقی

   .مبررات خلال أجل محدد
نا      سمح  :الح في العدول" :نقدم التعرف التالي ؛على ما سب اءونحن بدورنا و مقتضاها  ة  ة قانون آل

قا مع المورد خلال فترة  ه مس ط  عید النظر من جدید ومن جانب واحد في العقد الذ ارت أن  القانون للمستهلك 
اب ولا تحمل  ون مضطرا لإبداء الأس ون بوسعه الرجوع عن التعاقد دون أن  عد التعاقد، و ة لمعینة  مسؤول

ه والحال هذه. "الرجوع ة؛ وعل ة الاستهلاك ة المستهلك في العلاقة التعاقد ة لحما ل ضمانة إضاف ش ، فالعدول 

                                                            

ة المستهلك وقمع الغش،  09/03المعدل والمتمم للقانون رقم  2018جوان  10رخ في ؤ الم 18/09قانون رقم ـــ  11 حما المتعل 
ة، العدد    .35الجردة الرسم

مممدوح خالد ـــ  12 ة المستهلك في العقد الالكتروني،إبراه ندرة مصر،  ، حما ر الجامعي، الإس عة الأولى، دار الف  ،2008الط
  .224ص 

, Edition Vuibert, Paris, 2000, p 215. électronique Pierre Breese, Guide juridique de l’internet et du commerce - 13  
شـــي، ـــ  14 ة لحمایـــة المستهلك الح في الرجوع عن القبول في العقد الالكترونــي"عبد الرحمان الع ة قانون ة، "آل ، دراسات قانون
ة، ،20 العدد م حوث والاستشارات والخدمات التعل صیرة لل ز ال   .57، ص2014الجزائر، سنة  مر
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اره الطرف ا العلاقة هذه يالأضعف فـ اعت ا وحتى فن ا، اقتصاد طرح مسألة للتكییف القانوني قانون ، وهو ما 
  .لهذا الح

  تكییف الح في العدول: المطلب الثاني
ه       املة بین طرف صفة  في العقود (إن ممارسة الح في العدول تقتضى حتما وجود عقد سب إبرامه 

ة بین المستهلك والمورد ثیر ) المستهلك(، وانطلاقا من إرادة أحدهما )الاستهلاك یتم نقض العقد والتراجع عنه، و
حث في  التكییف القانوني للح في العدول الكثیر من الجدل، لذا نحاول معالجة هذه المسألة؛ من خلال ال

ة )الفرع الأول(أساس الح في العدول  عته القانون   ).  الفرع الثاني(، وطب
  أساس الح في العدول: الفرع الأول

مارسمثل العدول یر الأستاذ عبد الرحمان خلفي أن الح في       نة متاحة قانونا أو اتفاقا للمستهلك،   هم
ة محددة، و المن رادتهبإ  أساسهیجد ح العدول ، ومن ذلك نستنتج أن 15دون اللجوء إلى القضاءفردة و لمدة زمن
سمى العدول الاتفاقي  ـي اتفاق الطرفینف إما سمى العدول التشرعي أو  النص القانوني ، وإما في)أولا(و و

ا(القانوني    ). ثان
قا لمبدئي سلطان الإرادة والعقد  :العدول الاتفاقي: أولا عتبر اتفاق إرادة الطرفین هو أساس الح في العدول ط

العقد شرعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه، ": على أنمن القانون المدني  106شرعة المتعاقدین، إذ تنص المادة 
اتفاق الطرفینلا تعدیلو  عد خرقا لمبدأ القوة وذلك لكون الح في العدول في حال ا "......ــه إلا  ه، لا  لاتفاق عل

ان المتعاقدین الاتفاق على ما یخالف هذا المبدأ؛  ،الملزمة للعقد ه، إذ بإم قع عل ا  عتبر استثناء إتفاق وإنما 
ح العقد  ص دون الرجوع إلى الطرف الآخر بنقض العقد، ف بإعطاء الح لكلیهما أو أحدهما بإرادته المنفردة و

ة معقولة محددة في هذه الحالة غیر لازم لكلیهما أو أحدهما حسب الحالة، وقابل للعدو  ل عنه خلال فترة زمن
ن  م ه، ولا  ا لكافة آثاره لكلا طرف ا ومرت اتا ونهائ ح العقد لازما  ص فوات هذه المدة  الاتفاق بینهما، و ضا  أ

   .16العدول عنهلهما أو لأحدهما 
ا عي: ثان ره 106تكملة لنص المادة  :العدول التشر اتفاق الطرفین،  : "....امن القانون المدني الساب ذ إلا 

قررها القانون  اب التي  قا لهذا النص والنصوص المماثلة "أو للأس نجد أن  ،على المستو المقارن له ، تطب
ة المستهلك حما ي والجزائر  العدید من التشرعات المتعلقة  ما القانون الفرنسي والأمر لصالح  قررت، لاس

                                                            

ة المستهلك الالكتروني في القانون الجزائر "خلفي،  عبد الرحمانـــ  15 حاث")دراسة مقارنة( حما لوم الع( ، مجلة جامعة النجاح للأ
ة   .15، ص 2013س فلسطین، جانفي لناب ، 1العدد رقم  ،27 ، المجلد)الإنسان

هـــ  16 امه رعلي رسول،  سه ن ة المستهلك وأح ر الجامعي، "دراسة مقارنة"حما ندرة مصر، ، 2016، دار الف   .252 صالإس
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ة، حقه ف ما ي العدول عنها خلال فترة معینة المستهلك في العقود الاستهلاك ة منهاالعقود في لاس . الالكترون
ة  عد من أكثر وسائل حما   عد، والتي لا  عنملائمة في هذه العقود المبرمة و  للمستهلكذلك أن مثل هذا الح 

الخصائ ة للسلعة ولا الإلمام  المعاینة الفعل ة للخدمة قبل إبرام العتسمح للمستهلك  قد، وهذا ما تنص ص الأساس
ه صراحة المادة  ة المستهلك  19عل مل 09/03القانون رقم (وقمع الغش من قانون حما القانون  المعدل والم

  ". العدول ح المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب" ،)18/09رقم 
ن إرجاعه إلى إرا      م ان أساس الح في العدول  ، وإن  قا لمبدئي وعلى ما سب سلطان "دة المتعاقدین تطب
ة المبرمة "العقد شرعة المتعاقدین"و" الإرادة ثیرا بخصوص العقود الاستهلاك طغ   عن، إلا أن هذا الأساس لا 

أساس للح في العدول  ة للقانون  رها 19ما هو صرح في المادة (عد، لذا نجد الغل عبر )الساب ذ ، وذلك 
ة المشرع في  اره الحلقة الأضعف في العقود عن رغ اعت ة للمستهلك  ة القانون سط سلطان الحما حسم و

عة  أنه ح للمستهلك في التراجع، إلا أن الطب الرغم من وضوح نظرة المشرع في تعرف العدول  ة، و الالكترون
سودها الاختلاف ة لهذا الح    .القانون

ة للح في الع: الفرع الثاني عة القانون   دولالطب
؛ للعدول عن التعاقد وعدم إتمام       ل من الفقه والقانون على إعطاء وصف الح ان هناك اتفاق بین  وإن 

عا  ؛ المعروف بها في القانون المدني، وت ة المطلقة للح عط للعدول؛ الصفة الكاملة والمرت العقد، إلا أن ذلك لا 
ا ان حقا شخص ا )أولا( لذلك اختلفت النظرة للح في العدول، إن  ا(، أو حقا عین ا أو حقا ) ثان محضا إراد

  .حقا من نوع خاص أو )ثالثا(
سم :العدول ح شخصي: أولا ة هي علاقة ترط بین شخصین، الأول    ى الدائن ــــالح الشخصي أو ح الدائن

ح للأول  موجبها  سمى المدین،  طلب من الثاني ) الدائن(والثاني  عمل  امشيء  منح) المدین(أن  ام  أو الق
اشرة في مواجهة المدین، فجوهـر الح الشخصي وأساسه . 17أو الامتناع عن عمل مارس سلطته م فالدائن 

ة الواضحة بینهما طة العقد الاعتماد على الرا   . 18من في ضرورة تدخل المدین لاستفاء الدائن لحقه، 
ة، ذلك أن       وفي هذا الشأن یر أنصار هذا الاتجاه؛ أن الح في العدول یندرج ضمن الحقوق الشخص

الح في العدول؛  ما یتعل  ضا ف العلاقة التي ترط بین الدائن والمدین التي تمیز الح الشخصي، متوافرة أ
اره دائنا(الذ یرط المستهلك  اره مدینا(المورد ) اعت ة واضحة؛ ). اعت   فالح في العدول یتضمن علاقة قانون

                                                            

ه رعلي رسول، ـــ  17   .215ص ، نفسهالمرجع سه ن
ة ، عبوب زهیرةـــ  18 ة للمستهلك في إطار المعاملات الالكترون ة المدن توراه علوم في القانون (الحما أطروحة لنیل شهادة د

ة، جامعة مولود معمر تیز وزو، )الخاص اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .217ص ، 2018/2019، 
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بین المستهلك الذ تقرر العدول لصالحه، تتمثل في سلطته في تنفیذ العقد أو نقضه؛ من خلال العدول عنه في 
ا19مواجه غرمه المورد ار الح في العدول حقا شخص   . ، فالحال هذه فلا مناص من اعت

عمل أو وانتقد هذا الاتجاه من حیث أن ا      ام  ار المدین على الق لدائن في الح الشخصي له سلطة إج
م شيء ما، وفي المقابل لا نجد أ سلطة مثل هذه للمستهلك في مواجهة المورد؛ فلا  الامتناع عن عمل أو تقد

ل ما هو مخول له قانونا فقط؛ إنما هو الاستمر  ا، و ا أو سلب ان إیجاب أ تدخل سواء  ار في ح له مطالبته 
أ أداء اتجاه المستهلك؛ هذا الأخیر 20العقد أو نقضه ؛ لا یلتزم  مارس ضده هذا الح ما أن المورد الذ   ،

ه فلا وجود لأ ح شخصي في  ع ممارسة حقه في العدول حتى في حال رفض المورد، وعل ستط الذ 
  .العدول عن التعاقد

ا قررها القانون الح العیني سلطة م :ح العدول ح عیني: ثان هاشرة على شيء معین  خوله فیها لصاح ، و
ه  ه دون وساطة أحدو استعمال هذا الشيء والانتفاع  ه في مواجهة الكافةو ، التصرف ف نه الاحتجاج  ر . م و

منح للمستهلك الح في ) المنتوج(أنصار هذا الاتجاه أن ح العدول یرد على شيء معین  مضي قدما الالذ 
ما في الح العیني في عقده اشرة على الشيء محل العقد  ل سلطة م ش   .21أو التراجع عنه، وهو ما 

اشرة للشخص على       عة الح العیني، التي تمثل سلطة م   وجه النقد الموجه لهذا الاتجاه؛ أنه یتعارض وطب
ه، فلا وجود لمثل هذه ا ه الح في استعماله واستغلاله والتصرف ف الح شيء معین تعط ما یتعل  لسلطة ف

اشرة للمستهلك على ة سلطة م منح أ المنتوج لا استعمال ولا استغلال ولا تصرف،  في العدول، فهذا الأخیر لا 
ة ملقاة على عاتقه منح له فقط القدرة على إتمام العقد أو التحلل منه دون مسؤول إرادته  ،بل  منفردة دون الو

ة ح من نوع خاص22تدخل من المورد مثا عد  ا؛ وإنما  اره حقا عین ن اعت م ه فالعدول لا    . ، وعل
  

اقي؛ أن الح في العدول یندرج ضمن  :ح العدول ح إراد محض: ثالثا یر الأستاذ عمر محمد عبد ال
ة المحضة أو الصرفة، هذه الأخ طل علیها الحقوق الإراد یرة لا تعد طائفة جدیدة من الحقوق ظهرت حدیثا، 

ة ة ولا شخص ما هو الح. حقوقا عین ه سلطة اتجاه شخص آخر؛  منح صاح   ال ــــــــــــــــــوالح الإراد المحض لا 

                                                            

، ، موف حماد عبدـــ  19   .230ص المرجع الساب
ة حورة، ـــ  20 ة المستهلك الالكترونيح "سي یوسف زاه ة لحما ة "العدول عن العقد آل ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانون

ة، المجلد    .17ص ، 2018، 2، العدد 7والاقتصاد
ه رعلي رسول، ـ ــ 21 ، سه ن ، ، و موف حماد عبد 215ص المرجع الساب   .232ص المرجع الساب
، ـــ  22 ة حورة، المرجع الساب   .17ص  سي یوسف زاه
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ما هو موجود في الح العیني ه سلطة على شيء ما؛  منح صاح ما لا  ه في الح الشخصي،  وإنما . عل
اشر  صفة م ن أن تؤثر  م ه سلطة مجردة  ة القائمة؛ إما بتعدیلها أو إلغائها أو منح صاح ة على المراكز القانون

محض الإرادة المنفردة لصاحب هذا الح   .23إنشاء مراكز أخر بدلا عنها، وذلك 
ار بین بدائل محددة       نة الخ ه م ومن خصائص الح الإراد الصرف أو المحض أنه یخول صاح

مارس هذه الب ه  قا، وأن صاح دائل في مواجهة شخص آخر معروف دون أن یلتزم هذا الأخیر ومعروفة مس
میز الح الإراد المحض عن الح )صاحب الح(أ التزام أو واجب اتجاه الشخص الأول  ، وهذا ما 

الح في العدول، فو . 24الشخصي ما یتعل  ه ف ح لصاح ار بین البدیلین التالیین) المستهلك(ممارسته تت   :  الخ
انــ ح  ح العقد  ص ة المحددة، وفي هذه الحالة  ن،  هالمستهلك في العدول عن العقد خلال المهلة القانون لم 

عود المتعاقدین  ل أثر له، و زول  انا علیها قبل التعاقد) المستهلك والمورد(و   .إلى الحالة التي 
ة  المقررة للعدول من غیر ممارسته من طرف ــ ح المستهلك في الاستمرار في العقد، أ فوات المهلة القانون

ة لكل من المستهلك والمورد على حد السواء النس ا لكافة آثاره  ح العقد لازما ومرت ص   .المستهلك، وعندئذ 
دورنا فإننا ندعم هذا الاتجاه       شأن العدید من الفقهاء، ذلك أن الح ) الح في العدول ح إدار محض(و

املة في العدول عن العقو  صورة  ا محضا للمستهلك، یرجع أمر تقدیره وممارسته  عد حقا إراد ة؛  د الالكترون
عد استثناء  مبدأ القوة الملزمة للعقد؛ لذا  اشرة  صفة م مس  ة، وهو ح  ط قانون لإرادة المستهلك، وفقا لضوا

حا؛ غیر لازم للمستهلك. عنه عتبر العقد المتضمن الح في العدول عقدا صح ة معینة،  و خلال مدة زمن
حا  عد عقدا صح مارس المستهلك حقه في العدول، و فوات هذه المدة؛ إذا لم  حا لازما له  ح عقدا صح ص و

  . 25لازما للمحترف ابتداء من لحظة انعقاد العقد
الصفة التقدیرة لإرادة المستهلك،      ا محضا، یتمیز  ا شخص عد الح في العدول حقا إراد ه  مارسه  وعل و

اب أو مبررات لعدوله، ولا  ة، فهو غیر ملزم مطلقا بإبداء أ أس ة والمعنو وفقا لما یراه محققا لمصالحه الماد
مارس هذا الح في مواجهته  ان )المورد(یتوقف ذلك على إرادة من  ا ولو  ه آثار العدول تلقائ ، وتترتب عل

ام مسؤولیتهرافضا لهذا العدول، فممارسة المستهلك لهذا الح التعوض ولا ق ر . 26 لا یترتب علیها التزامه  و
م أن : عض الفقهاء مثل ار الرجوع الخالد ممدوح إبراه ة(ح في العدول أو خ ) المستمد من الشرعة الإسلام

                                                            

ة للمستهلك ـــ  23 ة العقد اقي، الحما عة الأولى، منشأة المعارف، "دراسة مقارنة بین الشرعة والقانون "عمر محمد عبد ال ، الط
ندرة،    .891، ص2008الإس

، محمد الطاهر،  دحمینـــ أ 24   .32 صالمرجع الساب
، ، عبد الله ذیب محمودـــ  25   .199 صالمرجع الساب
عة الأولى،عبد ـــ  26 ة الانترنت، الط ة المستهلك عبر ش ، حما ندرة، الفتاح بیومي حجاز ر الجامعي، الإس ، 2006 دار الف
، دحمین محمد الطاهر، أ. 43 ص   .33 صالمرجع الساب
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حتل منزلة وسطى بین الح والرخصة، حیث أن هذه المنزلة تخول لصاحبها أكثر من مجرد الرخصة وأدنى 
ةمن مس نة القانون الم ، وتسمى    .27تو الح

حث الال ام: ثانيم   الح في العدول أح
ة       نوع من الحما اه؛  ات العدالة منحه إ العدول ح مقرر لمصلحة المستهلك دون غیره، حتمت مقتض

مبدأ القوة الملزمة للعقد، إلا  ل مساسا  ش الرغم من أن ح العدول  ة،  عد إبرامه للعقود الالكترون اللاحقة له 
ة ألا وهي الحما مصلحة المستهلك، ومع ذلك نجد التشرعات  أنه اعتبر خروجا عنه، لتحقی مصلحة أولى 

مه حفاظا على استقرار  التي أقرت مثل هذا الح للمستهلك لم تجعله حقا مطلقا، وإنما عملت على تنظ
ة المستهلك وقمع الغشمن  19/3لات، وفي هذا تنص المادة المعام للمستهلك الح في العدول : "قانون حما

ه نجد أن ممارسة هذا الح مقید بتوافر جملة من ...." شرو التعاقدعن اقتناء منتوج ما ضمن احترام  ، وعل
  ).المطلب الثاني(، قبل أن تترتب آثاره )الاولالمطلب (الشرو 

  شروط ممارسة الح في العدول: المطلب الأول
ون أح      ة من البدیهي أن  ان تطبی ق ا؛مستهلكد طرفي العلاقة الاستهلاك الإم ون  ة حتى  واعد الحما

اره الطرف الضعیف في مواجهة المورد الطرف  اعت ما ح هذا الأخیر في العدول  المستهلك، لاس الخاصة 
ه من الموردین لا طرف ون  ، إذ یخرج عن نطاق تطبی ح العدول؛ العلاقة أو العقد الذ  ما أن . القو و

عد حقا خالصا للمستهلك یخضع لتقدیره  اب الح في العدول  م الأس ون ملزما بتقد ولإرادته المنفردة؛ دون أن 
ة ممارسته، وللمستهلك الح في ممارسته  ف مدته و ما یتعل  ة القضاء إلا ف والمبررات لعدوله، ولا یخضع لرقا

ما أنه یتقرر دون اللجوء للقضاء قع أ تقصیر أو إخلال من جانب المورد،    . 28من عدمه ولو لم  
قع من جانب المستهلك وحفاظا على استقرار المعاملات وعدم إلحاق       لذا فإنه للحد من أ تعسف قد 

الطرف الآخر  عد استثناء عن مبدأ القوة الملزمة للعقد، والاستثناء )المورد(الضرر  ما أن الح في العدول  ، و
ه؛ نجد أن القوانین التي منحت هذا ال مراعاة یجب أن لا یتم التوسع ف ح للمستهلك جعلت ممارسته مقیدة 

حقه في العدول : شرو أهمها مارس خلالها هذا الح )الفرع الأول(إعلام المستهلك  الفرع (، تحدید المدة التي 
شملها هذا الح )الثاني عض السلع والخدمات التي لا    ).الفرع الثالث(، مع استثناء 

  
  

                                                            

م خالد ممدوحـــ  27 ، ، إبراه   .249 صالمرجع الساب
من محمد الطاهرـــ  28 ، ، أدح   .38 صالمرجع الساب
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حقه في العدولإعلام المحترف للمسته: الفرع الأول   لك 
ة المستهلك في المرحلة التي تسب التعاقد، إذ ورد في المادة       ات حما  11عتبر الح في الإعلام من آل

ة ة : "من قانون التجارة الالكترون طرقة مرئ قدم المورد الالكتروني العرض التجار الالكتروني  یجب أن 
جب أن یتضمن على الأ ةومقروءة ومفهومة، و س على سبیل الحصر المعلومات الآت : قل، ولكن ل

تف ". ــ شرو وآجال العدول عند الاقتضاء................  من النص یتبین لنا أن المشرع الجزائر لم 
ه؛  الإعلام من جان النص على ح المستهلك في العدول، بل أوجب على المورد الالكتروني ضمن الالتزام 

ة الخاصة  أن یوضح للمستهلك عا في الصفحة الالكترون ون هذا ط ان شروطه ومدته، و حقه في العدول و
ة  ان س فیها وتلفت نظر المستهلك إلى إم طرقة واضحة ومفهومة ومقروءة ولا ل بتسو منتوجاته وخدماته، 

  . تخلصه من العقد خلال مدة معینة
مة من ذلك تحقی الهدف المقصود من الح       صفته طرفا والح ة المستهلك  في العدول، ألا وهو حما

فا لا ة مصالحهضع ه تؤهله لحما بیرة في مواجهة  خبرة لد ة التي تحتاج إلى خبرة  ، خصوصا والعقود الإلكترون
جذب  ل یخدم مصالحه و ش اتها  ة وترتیب محتو ر صفحته الالكترون ة لتطو المورد الذ لا تنقصه الخبرة الكاف

ظهر تفوقه الفني على المستهلكزائنه،  ه . 29وهو ما  ؛ یتماشى وما تضمنه التوج ولعل مضمون النص الساب
حقوق المستهلكین 83/2011الأوري رقم  ة 30المتعل  معلومات تفصیل د المستهلك  قوم المورد بتزو أن  ؛ 

ة أو ا ده بنماذج ورق ذا تزو اشرة حول ح العدول تتضمن شروطه ومدته وإجراءاته، و ة یتم استعمالها لم لكترون
حقه في العدول على عات المحترف31حقه في العدول ام بإعلام المستهلك  الق ات الالتزام  قع عبء إث . ، و

ه جزاء مزدوجا على المحترف،  وتأكیدا على ضرورة احترام هذا الالتزام رتب القانون الفرنسي على الإخلال 
ة عل ع غرامات مال ه من جهة، وأكثر من ذلك تمدید أجل العدول ضده إلى مدة أطول من جهة یتمثل في توق

ة على المورد ـــ وهو ما س32أخر  ة أكثر للمستهلك وعقو مثل حما   نتطرق له في العنصر الموالي ـــ، وهو ما 
  

                                                            

ة "، نسرن محاسنةـــ  29 ح المستهلك في العدول عن العقد الالكتروني ــ دراسة في ضوء قانون المعاملات والتجارة الالكترون
التوجه الأوري لحقوق المستهلك ــ القطر  ة، العدد"مقارنة  ة العالم ت ة القانون الكو ل ة 24، العدد التسلسلي 4، مجلة  ل  ،

ع  ت، ر ع الثاني الحقوق، جامعة الكو سمبر 1440الأول  ر   .195 صم،  2018ه، د
30 - Directive européen 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. 

ه الأوري رقم  6المادة ـــ  31 حقوق المستهلكین 2011ــ  83من التوج   .المتعل 
ه الأوري رقم "أحمد راحي، ـــ  32 ادئ العامة لح العدول عن العقد وف التوج حقوق المستهلكین،  2011 – 83الم المتعل 

ة، المجلد ، "وقانون الاستهلاك الفرنسي اس ة والس ة، جامعة عمار 1، العدد 2مجلة الدراسات القانون اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،
، جانفي    .138 ص ،2016ثلیجي الأغوا
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ة: الفرع الثاني   ممارسة المستهلك لحقه في العدول خلال مدته القانون
ة محدودة، عادة ما تكون  في العدول اشترااهر تقیید الح من مظ      ضرورة ممارسته خلال مدة زمن

طغ طرف  ل من المستهلك والمحترف لكي لا  ة المشرعین في إحداث التوازن بین  ظهر رغ قصیرة، وذلك 
ة  حقه في العدول، نجد حما ر الأستاذ عمار زعبي أنه في مقابل الإقرار للمستهلك  على حساب الآخر، و

ة وتكفل لمص ا، وفي ذلك رعا الح المهني من خلال اشترا ممارسة ح العدول خلال أجل معین قصیر نسب
لا الطرفین دون تمییز بینهما ودون تعسف من أحدهما على الآخر   . 33مصالح 

الرغم من اتفاق على التشرعات على قصر مدة العدول؛ لكن نجد هذه المدة تختلف من تشرع لآخر، إلا       و
ة الاتحاد الأوري في توحید الآجل  ة لرغ ة توحدت بخصوص مدة العدول استجا أن تشرعات الدول الأور

ه الأوري رقم  صدور التوج حقوق المستهلكین، حددت المادة  التاسعة منه؛  83/2011المعمول بها، ف المتعل 
أرعة عشرة  انت هذه الم. 34یوما) 14(مدة العدول  عدما ما  امل وذلك  ام وشهر  عة أ دة تتراوح ما بین س

ة للسلع ومن تارخ  النس م  ة للخدماتایبدأ حسابها من تارخ التسل النس   . لتعاقد 
ه التشرع الفرنسي للاستهلاك      أرعة ، L121-21 36في مادته  35وهو ما سار عل  التي حددت مدة العدول 
م الخدمات، یوما، وعدد طرق احتساب هذا الأجل ) 14(عشر  عقود تقد ما یتعل   النظر إلى محل العقد ، فف

م الخدمات التي تتضمن  السلع أو تقد ة للعقود المتعلقة  النس ه من یوم إبرام العقد و فإن أجل العدول یبدأ حسا
عقد خدمة ال م سلعة ما،  ع أو تأجیر مودم  دخولتسل ؛ فإن )modem(إلى الانترنت التي تدمج مع عقود ب

مثله السلعة ه من یوم تسلم المستهلك أو الغیر الذ  املة؛ حیث یبدأ  14وتحسب مدة . الأجل یبدأ حسا یوما 
ام  ة للخدمات، وتحسب أ النس ة للسلع أو التالي لیوم العقد  النس م  سران الأجل من الیوم التالي لتارخ التسل

اد ضمن المدة إذا جاءت خلالها، وإذا صاد   .37فت آخر یوم؛ فإن المدة تمتد لیوم العمل المواليالعطل والأع

                                                            

ة المستهلك"عمار زعبي، ـــ  33 ة الحقوق والعلوم "الح في العدول عن التعاقد ودروه في حما ل ر، العدد التاسع،  ، مجلة المف
رة، ما  س ضر  ة، جامعة محمد خ اس   .124،  ص 2013الس

ه الأوري 9نصت المادة ـــ  34   : على ما یلي 83/2011رقم  من التوج
«En dehors des cas où les exceptions prévues à l’article 16 s’appliquent, le consommateur dispose d’un délai de 
quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa 
décision et sans encourir d’autres coûts que ceux prévus à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14 » 
35 - code de la consommation français créé par  Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 . 

  :ما یليالاستهلاك الفرنسي  قانون من   L121-21المادةورد نص ـــ  36
« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à 
distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter 
d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur 
abandonne son droit de rétractation est nulle ». 

، نسرن محاسنةـــ  37   .197 ص، المرجع الساب
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ه الأوري وقانون الاستهلاك الفرنسي، تكون إذا قام  14ومدة الـــــ       ل من التوج یوما التي تضمنها 
ور في الشر الساب  التزامه المذ حقه في العدول وشروطه وآجاله (المحترف  أ إذا قام بإعلام المستهلك 

اشرة إلى مدة العدول، یتمثل )قبل التعاقد صورة واضحة امه بذلك یترتب عنه أثر قانوني ینصرف م ، وعدم ق
ح مدة العدول سنة وأرعة  ة المقررة قانونا، أ تص املة تضاف إلى المدة الأصل في تمدید هذه المدة إلى سنة 

م، أما إذا قام المحترف بإعلام المس حقه في العدول متأخرا وقبل مرور عشر یوما من تارخ العقد أو التسل تهلك 
حقه في العدول 14السنة، فتحسب مدة العدول    . 38یوما من تارخ إعلام المحترف للمستهلك 

ما      ة ذات الصلة، لاس استقراء النصوص القانون ؛ و من القانون  23و 22 المادتین أما في التشرع الجزائر
ة، یتبین لنا 18/05رقم  التجارة الالكترون قرر ح المستهلك فـي إرجاع المنتوج  الجزائر أن المشرع  المتعل 

م قة المنتوج للمواصفات أو في حالتي عدم في حال عدم احترام المورد لأجال التسل ة أو وجود عیب  مطا المطلو
ه  م وهي مدة قصیرة ) 4(خلال أرعة ف ام العمل التي تلي التسل عتبر سو  الإرجاع هذا مع أن، جداأ  لا 
ق قا للقواعد العامة، وهو ما لا یتماشى والح في العدول اتطب ة ط   . لنظرتي الفسخ وضمان العیوب الخف
الرجوع إلى المرسوم التنفیذ رقم       القرض الاستهلاكي، فنجد أن المشرع حدد أجلا  15/114لكن  المتعل 

ة  ام عمل ابتداء) 8(للعدول مدته ثمان ع المنتوج على  اأ من تارخ إمضاء عقد القرض الاستهلاكي، أما إذا تم ب
عة  ثور التساؤل عن ) 7(مستو المنزل، فمدة العدول س م السلعة، و م أو تقد ن تارخ التسل ام عمل مهما  أ

شملهما نفس قى  سبب الاختلاف في مدتي العدول رغم أن الفارق بینهما یوم عمل واحد و ، و المرسوم التنفیذ
عة  ة ) 7(أجل العدول لس لا طرفي عقد القرض الاستهلاكي) 8(أو ثمان ام عمل مدة معقولة وفي صالح    . 39أ

                                                            

ي رقم  10تنص المادة ـــ  38 ه الأورو   : على أنه 83/2011من التوج
« Si le professionnel a omis d’informer correctement le consommateur avant la conclusion d’un contrat à distance ou 
hors établissement, le délai de rétractation devrait être prolongé. Toutefois, afin de garantir la sécurité juridique 
concernant la durée du délai de rétractation, il convient d’introduire un délai de prescription de douze mois ». 

ما یلي  L121-21-1 فورد نص المادة 90/2015رقم ـــ أما في قانون الاستهلاك الفرنسي    :منه 
 « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions 
prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du 
délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 121-21. Toutefois, lorsque la fourniture de ces 
informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze 
jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations ». 

ات العروض في  2015مایو  12المؤرخ في  15/114من المرسوم التنفیذ رقم  11تنص المادة ـــ  39 ف شرو و المتعل 
ة العدد  عد : "على أنه 24مجال القرض الاستهلاكي، الجردة الرسم ل السلعة موضوع العقد إلا  م أو تمو ائع بتسل لا یلزم ال

  .إخطاره من طرف المشتر بتحصله على القرض
ة  مدتهغیر أنه یتاح للمشتر أجل للعدول       ام عمل تحسب م) 8(ثمان م المعمول أ قا للتشرع والتنظ ن تارخ إمضاء العقد ط
عة : "من نفس المرسوم 14/1وتضیف المادة " ه ع المنتوج على مستو المنزل فإن مدة العدول تكون س ام ) 7(عندما یتم ب أ

م السلعة م أو تقد ن تارخ التسل   ."عمل مهما 
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حث في القانون رقم      ال ة المستهلك وقمع الغشالمتضمن  09/03لقانون المعدل والمتمم ل 18/09 و  ؛حما
العدول ح المستهلك في التراجع عن اقتناء : "ما یلي 19لمادة نص صراحة على الح في العدول في انجده 

للمستهلك الح في العدول عن اقتناء منتوج ما ضمن احترام شرو التعاقد، ودون . منتوج ما دون وجه سبب
ة ة "دفعه مصارف إضاف ات ممارسة الح في العدول وآجاله والمنتوجات المعن ف شرو و ما یتعل  ، أما ف

م، والذ لم یتم صدوره لحد ه،    . 40الآنفقد تمت إحالتها إلى التنظ
  من  العقود المستثناة من ح العدول معاملةكون الأن لا ت: الفرع الثالث

ة      ة بهدف تلب ح العدول، ذلك أن المستهلك یبرم العقود الاستهلاك یخص القانون المستهلك لا المورد 
ان المنتوج  ة أو ) السلعة أو الخدمة(حاجاته، فإذا  حق مصالحه المشروعة الماد ات المستهلك ولا  لا یلبي رغ

ة فما حاجته له، لذا منحه القانون الح مصالحة المعنو قاعدة عامة ـــ فإن ح مس  ه ــ و  في العدول، وعل
ان محلها سلع أو خدمات  شمل جل العقود التي یبرمها بوسائل الاتصال الحدیثة سواء  المستهلك في العدول 

ن تطبی ح د الاستهلاك وعقود التأمین، ولكن القرض الاستهلاكي وعقو  عقد م عض العقود لا  ا یوجد  عمل
ونها مس ة وعملا على عدم العدول،  ا أو حفاظا على توازن العلاقات التعاقد تثناة من التعاقد علیها إلكترون

  .مصالح الموردالإضرار 
طب علیها الح في وفي هذا الإطار نجد       عض المعاملات التي لا  ة أورد ضمنا  قانون التجارة الالكترون

موجب الم ا  ونه منع التعامل بها إلكترون ه الأوري رقم 3/241ادة العدول  ل من التوج ، وحدد صراحة 
عددا من العقود على سبیل الحصر،  L121-28وقانون الاستهلاك الفرنسي في مادته  16في مادته  83/2011

أتي ما  ر أهمها ف شملها الح في العدول نذ   : لا 
مجرد إبرام العقد وقبل انقضاء مهلة العدول :أولا قاصر  ءهذا الاستثنا :عقود الخدمات التي یبدأ تنفیذها فورا 

ه  خدمات النقل والترف عد البدء فیها بخلاف السلع؛  ستحیل استرجاع الخدمة  على الخدمات دون السلع، إذ 
موافقة المستهلك، إذ لا معنى من م ارات والتي تتم  یر لهذا الأخیوتأجیر الس ر، ما دام موافقا نح أجل للتف

                                                            

ح 09/03القانون من  19/4تنص المادة ـــ  40 ة المستهلك وقمع الغشالمتعل  تحدد شرو : " المعدل والمتمم على أنه ما
م ة عن طر التنظ ذا الآجال وقائمة المنتوجات المعن ات ممارسة ح العدول و ف   ".و

ة على أنهم 3/2تنص المادة ـــ  41 ة تتع: "ن قانون التجارة الالكترون ل معاملة عن طر الاتصالات الالكترون  ل غیر أنه تمنع 
أتي ما  ة، : ف غ، ـــ المنتجات الصیدلان ة والت ات الكحول انصیب، ـــ المشرو   ـــ لعب القمار والرهان وال

ة أو التجارة، رة أو الصناع ة الف حقوق الملك   ــــ المنتجات التي تمس 
ه، موجب التشرع المعمول  ل سلعة أو خدمة محظورة    ــــ 

ل سلعة أو خدمة تستوجب   .إعداد عقد رسمي ـــ 
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ه عن ح العدول بإرادته على بدء ا من جان عد تنازلا ضمن م طلبها 42التنفیذ الفور للعقد وهو ما  ح ، إذ 
ما أن المورد في مثل هذه العقود  ة حول مضمونها،  ه الخبرة الكاف حت لد استمرار من طرف المستهلك أص

ة حاول دفع المستهلك  ان ضمن عدم إم ا الخدمات قبل انتهاء مهلة العدول، ل إلى البدء في الحصول على مزا
ة التي یوفرها ح العدول حرمه من الاستفادة من الحما ة من العدول، لكي  ق   .43انقضاء العقد في المدة المت

ا ات السوق  :ثان استمرار مع تقل د السلع والخدمات التي تتقلب أسعارها  الذهب والفضة التعامل : عقود تور
س في وسع المورد مراقبتها و  م فیها، والتي قد تحدث أثناء فترة العدوللا والتي ل حیث تثیر هذه العقود  .44التح

ون ملزما برد المبلغ الذ  ات، فمثلا لو مارس المستهلك حقه في العدول، فإن المحترف  ال العدید من الإش
ن إعادة  م التالي لا  ون مخالفا لسعر السلعة أو الخدمة عند الرد، و استلمه عند إبرام العقد، وهذا ما 

  . 45لتغیر سعر السلعة أو الخدمة صعودا أو نزولارا نظ التعاقدین إلى حالتهما قبل المتعاقد
صا : ثالثا عها أو إعدادها خص طلب المستهلك سلعا معینة  :لمستهلكلالعقود التي تتضمن سلعا یتم تصن قد 

اتهتحمل مواصفات شخص ، لذا مثل هذه العقود مستثناة من ح العدول لأن ما ة تتناسب مع ذوقه ورغ
ونها أنتجت وصممت على مقاس المستهلك الذ تتضمنه من سلع قد لا ی تناسب وذوق أشخاص آخرن؛ 

ون السلع المسترجعة  ه فح العدول في مثل هذه الحالات لا معنى له؛  ع، وعل ن أن تصلح للجم م طلبها ولا 
طلبها مستهلك آخر، وهو ما یتسبب ف عنها لو تم العدول مة تجارة ولن  ون لها أ ق   لتوازن ي عدم اــــــــــــــــــــــــلن 

المحترف لو تم منح المستهلك الح في العدول سبب الضرر الكبیرالعقد     .46عنها الذ سیلح 
عا ن إعادتها للم: را م عة التلف وردالعقود الواردة على السلع التي لا  عتها أو السلع سر السلع  :حسب طب

ها وإعادة  ة أو التي یتم تف اء المر الأش التي تؤد طرقة شحنها أو إرسالها إلى حدوث تغیرات تطرأ علیها 
عض أجزائها الصغیرة، أما السلع التي تتعرض إلى التلف سرعا؛ فمثالها المواد  یبها مما قد یؤد إلى تحطم  تر

ن أن ت م ة، فبإرجاعها لا  ة والأدو ا للغیرالغذائ ضا عقود تورد الصحف . 47كون طل لح بهذه الحالة أ و
لا لهـــــــــــــــــــــــــا، نه من الحصول علیها دون أن یدفع مقا م شأنها قد    والمجلات والدورات، فمنح المستهلك العدول 

                                                            

، ص ـــ  42   .143 ص، أحمد راحي، المرجع الساب. 237موف حماد عبد، المرجع الساب
، ـــ  43 تي ــ دراسة مقارنة ــ"عبد المجید خلف منصور العنز ار الرجوع عن التعاقد في القانون الكو ة القانون "خ ل ،  مجلة 

ة، المجلد  ت ة الكو ت2، العدد 6العالم   .124 ص، 2018، جوان ، الكو
، ص . 206 ص، نسرن محاسنة، المرجع السابـــ  44   .237موف حماد عبد، المرجع الساب
،  عبد المجید خلفـــ  45 ، المرجع الساب ، ص . 124ص  منصور العنز   .230عبوب زهیرة، مرجع ساب
، ص ـــ  46 ، . 238موف حماد عبد، المرجع الساب ، المرجع الساب   .125 ص عبد المجید خلف منصور العنز
، ص ـــ  47 ة حورة، المرجع الساب   . 21سي یوسف زاه
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مجرد صدورها وفي إعادتها ضرر یلح  متها  ة تفقد ق   .48موردهافضلا على أن الصحف الیوم
منتوج: خامسا اتهاالعقود المتعلقة  تخرج هذه العقود  :عد نزع أختامها وأغلفتها ات قابلة لأخذ نسخ من محتو

عن نطاق ممارسة ح في العدول؛ إذا ما تم نزع مواد التغلیف التي خصها بها المنتج أو المصنع لمنع 
لات السمع شف محتواها، ومثالها التسج رامج الحاسوب والأقراص الاطلاع علیها و صرة و ة ال ة والسمع

رة  ة الف ة حقوق الملك الدرجة الأولى على حما قوم هذا الاستثناء  ة، و لعائدة االمدمجة والمطبوعات الالكترون
موجب المادة  ا  من  3/2لأصحابها من جهة؛ حیث أن المشرع الجزائر استثناها حتى من التعامل بها إلكترون

ة من نسخها قانون الت ن المستهلك سيء الن م شأنها  ما أن منح العدول  ة،  أو تسجیلها أو نقلها جارة الالكترون
مصالح المحترف من جهة أخر  سهولة ضر  ؛ مما  شأنها لو تم منحه هذا الح   .49قبل ممارسته للعدول 
انصیب: سادسا فجوهر هذه العقود یتنافى وح العدول الممنوح  :العقود التي تتعل بخدمات الرهان وال

قدم علیها الشخص على وعي وإرادة، وحظ  حیث  للمستهلك، فهي تقوم على المجازفة والمغامرة والاحتمال، 
ن للمستهلك العدول عنها بدعو أنها لا تحق مصالحه م ون فیها متوقعا، فلا    ، ونلاحظ50الرح والخسارة 

موجب المادة  أن المشرع الجزائر  ا  ة 3/2استثناها حتى من التعامل بها إلكترون   .  من قانون التجارة الالكترون
ون للمستهلك الح في العدول عن العقد، حیث أن ممارسته       خلاف هذه الحالات، وطوال مدة العدول  و

عبر ف أن  ل معین أو إجراءات خاصة من حیث الأصل، إذ  المستهلك عن إرادته  لهذا الح لا تخضع لش
التعبیر عن  ا برد الشيء المستلم للمحترف خلال المدة المحددة لممارسة العدول أو صراحة  في العدول؛ ضمن
عبر عن إرادته بوسیلة تثبت ممارسة  ؛ أن  ا ومن مصلحة المستهلك عند استعماله لهذا الح العدول، ولكن عمل

ما لو حدث نزاع بینه و ات . ین المحترف في ممارسته من عدمهحقه في العدول؛ ف قع على عاتقه عبء إث إذ 
الرسائل  .ارسته لحقه في العدول وف الآجالمم ة  استعمال الوسائل التقلید مارس المستهلك حقه  ستو أن  و

استعمال الوسائل  ممارسة العدول عن طر البرد أو الفاكس، أو  الموصى بها أو إرسال الاستمارة الخاصة 
غ الانترنت أو استخدام البرد وغیرها من وسائل التبل ممارسة المستهلك لحقه في العدول في أجله؛ . 51الحدیثة  و

عا لذلك انت تنتظر مصیر العقد وتترتب جملة من الآثار ت   .تنتهي حالة الشك وتزول حالة الترقب التي 
                                                            

، ص ـــ  48   . 238موف حماد عبد، المرجع الساب
، المرج .143 ص، أحمد راحي، المرجع السابـــ  49 ، عبد المجید خلف منصور العنز   .125 ص ع الساب
   .143 ص، راحي، المرجع الساب أحمدـــ  50
، ص  ـــ 51 ، ص . 127عمار زعبي، المرجع الساب   . 238موف حماد عبد، المرجع الساب

  :من قانون الاستهلاك الفرنسي على   L121-21-2ــ وفي هذا الشأن تنص المادة 
« Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l'expiration du délai 
prévu à l'article L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17 ou toute autre 
déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. Le professionnel peut également permettre        =
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  الآثار الناجمة عن الح في العدول: المطلب الثاني
ون عقدا غیر لازم للمستهلك طیلة فترة العدول، ولا یتحدد إن ال      عقد الذ یتضمن الح في العدول 

قرره المستهلك خلالها عد انقضاء هذه الفترة؛ ووفقا لما  ل نهائي وقاطع إلا  ش ، ـــ ذلك أن ح 52مصیره 
انقضاء هذ ة المستهلك وإرادته ــ، و عد حقا مؤقتا تقدیرا یخضع لرغ ون المستهلك قد أخذ ما العدول  ه المهلة 

ة  مثا ان ذلك  مارس حقه في العدول؛  شأن العقد، فإذا انقضت المهلة ولم  یر والتدبر  ه من الوقت للتف ف
ا  اتا ونهائ ح عقدا  ص ستقر عقد الاستهلاك و ا، و سقط حقه في العدول نهائ المضي قدما في العقد، ف رضاه 

ا  ه ومرت   . لكافة آثارهوملزما لجانب
عتبر       أثر رجعي و أما إذا مارس المستهلك حقه في العدول خلال أجله القانوني، فإن عقد الاستهلاك یزول 
ه قبل التعاقد هأن انا عل عود المتعاقدین إلى الحالة التي  ن؛ و م على العقد الأصلي . لم  ولا یتوقف هذا الح

عا له ه أو تا قا  اطا وث ط ارت ل عقد مرت متد إلى  عقد (فإذا ما قرر المستهلك العدول عن العقد الأصلي . بل 
صفة آل)الاستهلاك اشرة و عة له، فتزول هذه الأخیرة بزوال العقد ؛ فإن آثار العدول تنصرف م ة إلى العقود التا

غرض تسدید ثمن السلعة أو  ه المستهلك من الغیر؛  حصل عل عي الذ  الأصلي، ومثالها عقد القرض الت
ع لعقد . الخدمة محل العقد المتضمن العدول الذ تعاقد مع المورد بخصوصه فعقد القرض في هذه الحالة تا

عد لوجوده أ مبرر الاستهلاك، وا م الفائدة للمستهلك، ولم  لعدول عن هذا الأخیر وزواله یجعل عقد القرض عد
عي بزوال العقد  م في جوهره مجرد تطبی للقواعد العامة التي تقضي زوال العقد الت عد هذا الح   فیزول معه، و

ل من المستهلك . 53الأصلي ة عن العدول) يالفرع الثان(والمورد ) الفرع الأول(مع تحمل    . للآثار المترت
  التزامات المستهلك: الفرع الأول

ار المستهلك لممارسة حقه في العدول یترتب عنه انقضاء العقد الاستهلاكي الالكتروني الذ رطه       إن اخت
أن اره  ه  هالمحترف واعت انا عل الضرورة إعادة الطرفین إلى الحالة التي  قتضي  ن، وهو ما  قبل التعاقد، لم 

ة على الإعادة ) أولا(وفي هذا الشأن یلتزم المستهلك بإعادة المنتوج إلى المستهلك  تحمل النفقات المترت ا(و   ). ثان
یلتزم بإعادة  هنتیجة منتظرة من وراء ممارسة المستهلك للعدول؛ فإن :التزام المستهلك بإعادة المنتوج: أولا

ة تي تسلمه علیها خلال مدة معینة، سلمه من المحترف على الحالة الالمنتج أو الشيء الذ سب وأن  ت النس

                                                                                                                                                                                                     
=au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au 
premier alinéa du présent article.                                                                                                                                                       
Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la 
rétractation sur un support durable. La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions 
prévues au présent article pèse sur le consommateur ». 

من محمد الطاهر، المرجع السابـــ  52   .42 ص، أدح
من محمد الطاهر، المرجع الساب .147 ص، السابأحمد راحي، المرجع ـــ  53   .43 ص، أدح
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ن إعادتها عن طر الإرسال أو البرد، أما المنتجات الثقیلة فإنها تحتاج إلى طرقة نقل  م فة  للمنتجات الخف
السلعة؛ أما إذا تعل العقد بخدمة واستخدم المستهلك حقه ما یتعل  في العدول، ورفض  خاصة لإرجاعها، هذا ف

ه إعادته  ازته یتوجب عل عد التعاقد فیها فلا یتحمل أ شيء، وذلك لانعدام وجود أ شيء معین في ح الخدمة 
ان المستهلك قد استوفى جزء من الخدمة و . للمورد ون في هذه الحالة ملزما بدفع ــ التي تقبل التجزئة ــإذا  ، ف

ة للمحترف تقابل ما تم تز  ة مال ة لحظة ممارسة الح في نس ه من الخدمة ابتداء من لحظة إبرام وإلى غا ده  و
جب إعادة المنتوج إلى المورد في أجل لا یتجازو 54العدول من تارخ إعلام المستهلك للمورد  ایوما ابتداء 14، و

ه الأوري  12قراره في العدول عن العقد، وف ما حددته المادة  من   L 121-21-7والمادة 83/2011من التوج
عرض المحترف على المستهلك على إعادة منتوج على نفقته   .55قانون الاستهلاك الفرنسي، هذا ما لم 

قا أن المنتجات سرعة       نا تطرقنا سا خصوص هذا الالتزام تثور مسألة هلاك المنتوج محل العقد ــ وإن  و
ة مستثناة من ممارسة ا ة والأدو المواد الغذائ ما عد هذه المنتجات، . لح في العدول عنها ـــالتلف  لكن ف

عة الهلاك في هذه الحالة ؟  هناك العدید من المنتوجات الأخر التي قد تهلك لسبب أو لآخر، فمن یتحمل ت
ة  قه على العقود الاستهلاك ن تطب م ة،  ة التقلید ه في العقود الاستهلاك قا لما هو معمول  الجواب أنه ط

عة الهلاك الالكترو  ان المستهلك مالكا للمنتوج؛ فت ة المنتوج، فإذا  ملك طة  عة الهلاك مرت ضا، ذلك أن ت ة أ ن
عد حائزا للمنتوج  ه، أما في حالة عقد الاستهلاك الالكتروني الذ یتضمن ح العدول، فإن المستهلك  تقع عل

عة الهلاك خلال فترة العدول على التالي تقع ت الرغم من  لا مالكا له، و اره ما زال مالكا؛  اعت   عات المورد 
  . 56تسلم المستهلك الالكتروني للمنتوج محل التعاقد

سلك       ة، وأن  ونظرا لخطورة هذه المسألة على المورد، فإنه یتوجب على المستهلك أن یراعي مبدأ حسن الن
ة ط حافظ على المنتوج على حالته الأصل حیث  لتزم برده إلى مسلك الشخص الحرص،  یلة فترة العدول و

عن منع المستهلك من  عته لا تؤثر على سلامته ومواصفاته، لكن هذا لا  ة لطب المورد في ظروف ملائمة ومناس
ة وصلاحیته  قته للشرو المطلو استعمال المنتوج مطلقا، بل له الح في استخدامه في حدود معرفة مد مطا

قا للغرض المنشود ون المستهلك على بینة من أمره، ولا . للاستعمال ط قتضي تجرة المنتوج ل فح العدول 
النظر إلى الاستخدام  مة المنتوج،  ة المستهلك في حال العدول إلا في الحالة التي تنقص فیها ق تقوم مسؤول

                                                            

ة المستهلك الالكتروني بین إقرار المشرع الجزائر "جقرف الزهرة،  ـــ 54 ة لحما آل الح في الرجوع عن تنفیذ العقد الالكتروني 
م اب التنظ ة، المجلد الخامس، العدد الثالث،"وغ ة والاجتماع ، 2020جامعة زان عاشور الجلفة، سبتمبر  ، مجلة العلوم القانون

  .214 ص، نسرن محاسنة، المرجع الساب. 233ص 
عدها 147 ص، ، المرجع السابأحمد راحيـــ  55   .وما 
ة حورة، المرجع السابـــ  56   .23 ص، سي یوسف زاه
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عته  وخصائصه ووظائفه إلى استفادة المستهلك منه، وفي  غیر الضرور له الذ یتجاوز حدود التأكد من طب
ح  مة المنتوج، ذلك أن المنتوج أص مثل هذه الحالات یتحمل المستهلك تكلفة أ تلف أو هلاك أو نقصان من ق

  .57مستعملا لا جدیدا دون أن ینسب أ خطأ للمحترف
ا ار المستهلك : التزام المستهلك بدفع مصارف العدول: ثان ار الح في العدول ح مجاني؛ فإن خ اعت

ضات للمحترف الغ أو تعو ه تحمله لأ جزاءات أو مصارف، فهو غیر ملزم برد أ م  استعماله لا تترتب عل
لها ان نوعها أو ش ذلك أن إلزام المستهلك بدفع نفقات عد مصارف رد السلعة، تتعارض وجوهر . مهما 

ا لما قد الح في العدول المقرر أصلا لحمایته، مما قد یدفعه إلى العزوف عن مما رسة حقه في العدول تفاد
اهله ة قد تره  ه من جزاءات ومصارف إضاف   . 58یلح 

ة       ع نتیجة طب ة في ذات الوقت إلا أنه تستثنى المصارف التي تبدو  ق اشرة وتطب لممارسة الح في وم
صرفها الم ة للمستهلك، وتتمثل في النفقات الضرورة التي  النس صال العدول ومتوقعة  ستهلك بهدف إرجاع وإ

ة  س في هذه المصارف أ انتقاص من الحما مصارف الشحن والنقل والتأمین، ول المنتوج إلى المحترف، 
ه  موجب العدول أو أ إجحاف في حقه، إذ لا ینسب للمحترف أ خطأ أو إخلال من جان المقررة للمستهلك 

موجب عقد الاستهلاك الالك   . ترونيفي تنفیذ التزاماته 
س من العدل ولا المنط إلزامه بدفع نفقات إعادة المنتوج له، فالمستهلك هو من اختار الح في العدول       فل

ة عن ذلك ه أن یتحمل نفقات المترت لاغ . وعل ه وإ مة مصارف إعادة المنتوج إل ن للمورد تقدیر ق م إلا أنه 
لفة له المستهلك بها، غیر أن المستهلك غیر ملزم بإت انت م اع طرقة الإرجاع التي قدمها المورد خاصة إذا 

طر تح همقارنة وغیرها من الطرق، فالتزام المستهلك هو إرجاع المنتوج  لفة له، و من الفساد والتلف  م غیر م
ما عدا  ه ذلكوف نفقات إعادة تغلیف المنتوج أو إعادة ترتی   . 59لا یتحمل المستهلك أ تكالیف أخر 

عفى المستهلك من دفع نفقات إعادة المنتوج في حالتین      الأولى إذا أعفى المورد المستهلك من هذه : و
ة  قوم الموردون بهذه الخطوة  بهدف الدعا ثیرا ما  النفقات، أ إذا تكفل المورد ذاته بنفقات إعادة المنتوج، و

عهم على التعامل م ج لمنتجاتهم وجذب المستهلكین وتشج عهم دون أن یدفعوا أ نفقات في حال عدولهم والترو
ة ممارسته،  ف حقه في العدول و ه بإعلام المستهلك  ام بواج الق قم المورد  ة إذا لم  عن التعاقد، والحالة الثان

                                                            

، ص . 148 ص، أحمد راحي، المرجع السابـــ  57   .215نسرن محاسنة، المرجع الساب
، ص  ـــ 58   . 244 ص، وف حماد عبد، المرجع السابم. 233جقرف الزهرة، المرجع الساب
، ص . 245 ص، موف حماد عبد، المرجع السابـــ  59 ، المرجع الساب     . 135عبد المجید خلف منصور العنز
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سبب تقصیره، فإنها تطول مدة العدول لصالح المستهلك من جهة،  قع على المحترف  جزاء  ففي هذه الحالة و
عفى من نف ةو   .60قات الإرجاع التي تقع على عات المورد من جهة ثان
  التزامات المورد: الفرع الثاني

قع على عات المستهلك الذ استخدم حقه في العدول؛ یتمثل في إرجاع       ان الالتزام الأساسي الذ  إذا 
قابل هذا الالتزام من جانب الأخیر التزام أساسي یتمثل في رد الثمن  ة للمورد، فإنه  المنتوج على حالته الأصل

سمى الالتزامات ال ادل بین طرفي العقد الذ استلمه مقابل المنتوج، وهذا ما  ادلة أو الاسترداد المت مت
ون خلال أجل لا یتجاوز . الالكتروني قرار المستهلك في العدول  14والتزام المورد برد الثمن  یوما من علمه 

ه الأوري ون  الاستهلاك أما وف قانون . 61وف التوج حسابها من  یبدأ، یوما 30 أقصاهافـي مدة الفرنسي 
ثیرا في هذا الالتزام، ففي . 62برغبته فـــي العدول حترفلمستهلك للما إعلامیوم  في حالة وتشدد المشرع الفرنسي 

ه جزاءات تتمثل في دفع فوائد التأخیر، إضافة إلى غرامات  الثمن في أجله، إرجاع نعورد تأخر الم  لا رتب عل
عي، ولا تتجاوز أ 15000تتجاوز  ة للشخص الطب النس ة للشخص المعنو أ 75000ورو  النس   .63ورو 

أما في القانون الجزائر وفي انتظار صدور المرسوم التنفیذ الذ ینظم الح في العدول، فإن أجل إعادة      
اسه وأجل إعادة الثمن  ن ق م عدم احترام المورد لأجال لإرجاع المنتوج : حالاتفـي الثمن في حال العدول 

م أو عدم ه التسل ة أو وجود عیب ف قة المنتوج للمواصفات المطلو  ، ففي هذه الحالات نجد المشرع ینصمطا
الغ المدفوعة خلال یجب أن ی: "على أنه   یوما من تارخ استلامــه)  15(جل خمسة عشر أتم إرجاع الم

  
  
  
  
  

                                                            

، ص ـــ  60    .216نسرن محاسنة، المرجع الساب
ه الأوري رقم  13/1المادة ـــ  61    .83/2011من التوج
  :من قانون الاستهلاك الفرنسي على أنه  L 222-15ـتنص المادة ـــ  62

« Le fournisseur rembourse au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les 
sommes qu’il perçues de celui-ci en application du contrat, a l’exception du premier alinéa de l’article». 

  :من قانون الاستهلاك الفرنسي على أنه   L 242-13 ـتنص المادة ـــ  63
« Tout manquement aux dispositions des articles L221-18 a L221-28 encadrant les conditions d’exercice du droit de 
rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible dune amende administrative dont le montant ne 
peut excéder 15000 euros pour personne physique et 75000 euros pour une personne morale». 
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ة ونلاحظ أن قانون التجارة. 64"المنتوج  استلامه للمنتوج، وهذا  الالكترون الجزائر رط إرجاع المورد للثمن 
ة إرجاع  س الثمن إلى غا ح لهذا الأخیر ح ه مراعاة لمصلحة المورد، إذ  بیر وف موقف موف إلى حد 
ن المورد هو المسؤول عن تكالیف الإعادة، فإعادة المنتوج شر عملي لرد الثمن، إلا  المستهلك للمنتوج، ما لم 

ه فعلا لإعادة المنتوج  قبل وصوله الفعلي؛ حتى یثبت حقه في  أنه في أن یوضح المستهلك للمحترف ما قام 
  . 65استعادة الثمن

ة      عتبر تحدید مدة معقولة یرد فیها المورد الثمن للمستهلك، طرقة ناجحة ومحققة في نفس الوقت لفعال ما 
موجب ممارسة العدول، ذلك ة المقررة  التزامه یترتب عنه، ترك  الحما ام المرود  أن عدم تحدید هذه المدة لق

ف، وهو ما یؤد إلى تفرغ  الاحتراف والتفنن في أسالیب المماطلة والتسو اب مفتوحا أمام مورد معروف  ال
ة لها مة قانون موجب العدول من أ ق ة المقررة للمستهلك  ده هلك المنتوج الذ أعات، وقد یخسر المس66الحما

  .والثمن الذ دفعه معا
جوز الاتفاق بین       ة ووف الطرقة التي تلقاه بها، و ون بنفس عملة الوفاء الأصل والتزام المورد برد الثمن 

طرق الدفع  ةالطرفین على أ طرق ك أو الحوالة أو  أن یختارا الدفع نقدا أو بواسطة الش أخر لإعادته 
ة اسا والتزام. الالكترون ذلك بدفع الرسوم المقررة لإیداع  وق المستهلك بدفع تكالیف الإرجاع، فإن المحترف یلتزم 

ل الثمن إلى المستهلك، لكنه لا یتحمل الرسوم التي سب ودفعها المستهلك لتسدید الثمن، ولا یتحمل أ  وتحو
النفقات التي تترتب  وج ووقت إعادة الثمن، أو فارق في العملة بین وقت دفع ثمن المنتعلى نفقات عدا ذلك، 

  .67نفقات تغیر سعر المنتوج بین وقت التعاقد ووقت الاسترداد هبوطا أو ارتفاعا
  
  

                                                            

ن للمستهلك : "على أنه 18/05رقم  قانون من ال 22المادة تنص ـــ  64 م م،  في حالة عدم احترام المورد الالكتروني لآجال التسل
وفي هذه الحالة یجب على المورد الالكتروني أن یرجع إلى المستهلك الالكتروني . ...إعــــــادة إرسال المنتوج على حالته  الالكتروني

   ."یوما ابتداء من تارخ استلامه المنتوج 15ل المنتوج، خلال اجل المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة بإعادة إرسا
ة أو : "من نفس القانون  23وتضیف المادة  م غرض غیر مطاب للطلب یجب على المورد الالكتروني استعادة سلعته في حالة تسل

الفي حا ان المنتوج معی جب على المستهلك الالكتروني إعادة إرسال السلعة. ة ما إذا  أقصاها  في غلافها الأصلي خلال مدة و
م الفعلـي للمنتوج ) 4( ام عمل ابتداء من تارخ التسل )  15(الغ المدفوعة خلال اجل خمسة عشریجب أن یتم إرجاع الم...... أ

  ".یوما من تارخ استلامــه المنتوج
، ص ـــ  65 ، ص . 150أحمد راحي، المرجع الساب    .217نسرن محاسنة، المرجع الساب
عدها 137 ص، ، المرجع الساب عبد المجید خلف منصور العنز ـــ  66   .وما 
، ص  نسرنـــ  67 ، ص  .217محاسنة، المرجع الساب من محمد الطاهر، المرجع الساب   . 41أدح
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  خاتمـــــــــــــــــة
ة،      ة الالكترون ة المستهلك من مخاطر العقود الاستهلاك ة لحما ة قانون اره  عد الح في العدول آل اعت
عید النظر من جدید ومن جانب واحد  العقود، هذه يالأضعف فـ الطرف أن  سمح القانون للمستهلك  مقتضاها 

ون بوسعه  عد التعاقد، حیث  ه مع المورد، خلال فترة معینة  ط  في العقد الاستهلاكي الذ سب وأن ارت
ون مضطرا لتبرر موقفه ولا تحمل أ مسؤول ة ممارسته، فإذاالتراجع عن التعاقد دون أن  مناس انقضت  ة 

ح الامدة  ص مارسه المستهلك  ه، من خلال دراستنا توصلنا إلى  عقدلعدول ولم  ة جــالنتائاتا وملزما لطرف   :التال
  ة ة الاستهلاك ة المستهلك في العلاقة التعاقد ة لحما ة إضاف ل الح في العدول ضمانة قانون ش

اره الطرف اعت عد إبرام العقد؛  ة  ا العلاقة هذه يفـالأضعف  الالكترون ا وحتى فن ا، اقتصاد  .قانون
 ل مقتضب تطرق المشرع ش ره  ،الجزائر للح في العدول  المعلومات التي یجب أن  ضمنحیث ذ

ة 11موجب المادة  الإعلامیتضمنها الح في  قدم المورد : "من قانون التجارة الالكترون یجب أن 
ارة "ــ شرو وآجال العدول عند الاقتضاء... الالكتروني تضح من ع ، أنه لم یجعل هذا "عند الاقتضاء: "... ، و

  .الح من النظام العام
  موجب المادة المعدل والمتمم  18/09رقم  من القانون  19/2عرف المشرع الجزائر الح في العدول 

ة المستهلك وقمع الغش رقم  العدول ح المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون : "09/03لقانون حما
موجب" وجه سبب م  ة ممارسته إلى التنظ ف ات : "من نفس القانون  19/04 المادة وأحال  ف تحدد شرو و

ذا آجال وقائمة المن مممارسة ح العدول و ة عن طر التنظ  ." توجات المعن
  حتاج في ممارسته ف ،محض مخول للمستهلك وحدهمجاني العدول ح إراد موافقــة الطرف إلى لا 

ة تقع على عات المستهلك) المورد( الآخر  .ولا إلى تدخل القضاء، ولا یترتب على ممارسته أ مسؤول
  ار الرجوع ةالمستمد من الش(الح في العدول أو خ حتل منزلة وسطى بین الح ) رعة الإسلام

، وتسمى  والرخصة، حیث أن هذه المنزلة تخول لصاحبها أكثر من مجرد الرخصة وأدنى من مستو الح
ة نة القانون  .الم

 مبد ل مساسا  ش مصلحة جدیرة عتبر خروجا عنه، لتحقی أ القوة الملزمة للعقد، إلا أنه ح العدول 
ة هي  عا لذلك وحفاظا على استقرار المعاملات؛ نجد التشرعات التي أقرت هذا الحما مصلحة المستهلك، وت

مراعاة الح لم تجعله مطلقا، وإنما عملت على تن مه وقیدت ممارسته  ط أهمها إعلام المورد للمستهلك ظ ضوا
سقط هذا الح و فواتها  مارس خلالها و ه، مع حقه في العدول، وتحدید المدة التي  ح العقد لازما لطرف ص

شملها  عض السلع والخدمات التي لا   . العدولاستثناء 
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  أن لم عتبر  أثر رجعي و ممارسة المستهلك لحقه في العدول، فإن عقد الاستهلاك الالكتروني یزول 
ع. ن عقد القرض الت عا له،  ل عقد تا متد إلى  م على العقد الأصلي بل  حصل ولا یتوقف هذا الح ي الذ 

ه في العقد الأصلي ه المستهلك من الغیر، لتسدید ثمن ما تعاقد عل  .عل
  انا علیها قبل التعاقد، فتترتب الالتزامات عود المتعاقدین إلى حالة التي  انقضاء العقد الأصلي 

ادل بینهما، ف ادلة أو الاسترداد المت الذ إرجاع المنتوج یتمثل في التزام أساسي قع على عات المستهلك المت
ة للمورد،سب وأن تسلمه  قع على عات  والتزام ثانو بدفع مصارف الإرجاع، على حالته الأصل وفي المقابل 

والتزام ثانو یتمثل في دفع الرسوم المقررة التزام أساسي یتمثل في رد الثمن الذ استلمه مقابل المنتوج،  المورد
ل الثمن إلى المسته  .لكلإیداع وتحو

ة نتقدم وفي ختا           حث ة اتــــــــــــــــــــــــــــحقتراالإم هذه الدراسة ال   :التال
  موجب المادة ه  م المنصوص عل ة المستهلك وقمع  19/04الإسراع في إصدار التنظ من قانون حما

ذا آجاله وقائمة  ات ممارسة ح العدول و ف حدد شرو و ه، فعلى ضوء هذا الغش، الذ  ة  المنتوجات المعن
متها  ه من ق موج ة المقررة للمستهلك  ا، ولا یتم تفرغ الحما لا للتطبی عمل ون الح في العدول قا م س التنظ

ة ة في ظل المعاملات الالكترون  .القانون
  ل أكثر وضوحا ودقة، و ش ة  التعامل معه على النص على الح في العدول في قانون التجارة الالكترون

انات الح في الإعلام ان من ب ملة أو ب عمل الموردون على  قد أنه قاعدة من النظام العام لا قاعدة م
عاده ما هو وارد في المادة إست ة 11؛  ، "شرو وآجال العدول عند الاقتضاء: "من قانون التجارة الالكترون

ة و  ه أكثر فاعل موج ة المقررة    .للمستهلكحتى تكون الحما
  ة ات حما ما الح في العدول، عن طر الإعلام وجمع حقوقهم لاس ة المستهلكین  ضرورة توع

ة  ا له في المعاملات الاستهلاك قا عمل عین لوزارة التجارة، فهذا الح لا یجد تطب ة التا المستهلكین ومفتشي الرقا
یف الحال في المعاملات  ة، ف ةالتقلید   . الالكترون

 


